
    تبين الحقائق شرح كنز الدقائق

    @ 174 @ الحوالة إرسالا , ولا يقيدها بشيء مما عنده من وديعة أو غصب أو دين أو يحيله

على رجل ليس له عليه شيء مما ذكرنا . والكل جائز لما روينا ولما ذكرنا من المعنى ولأن

كلا منهما يتضمن أمورا جائزة عند الانفراد وهي تبرع المحتال عليه بالالتزام في ذمته

والإيفاء وتوكيل المحتال بقبض الدين أو العين من المحال عليه وأمر المحال عليه بتسليم

ما عنده من العين أو الدين إلى المحتال فكذا عند الاجتماع , وحكم المطلقة أن لا ينقطع حق

المحيل من الدين والعين , ولكن المحال عليه يرجع على المحيل بعد أدائه إذا كانت

الحوالة برضاه وليس له أن يرجع قبل الأداء , ولكن له أن يلازمه إذا لوزم ويحبسه إذا حبس

حتى يخلصه كما في الكفالة , ولو كان الدين مؤجلا على المحيل كان مؤجلا في حق المحال عليه

كما في الكفالة , ثم لا يصير الدين حالا بموت المحيل ; لأنه خرج من البين وصار أجنبيا

ويحل بموت المحال عليه لأن الأجل كان حقه وقد استغنى عنه وحكم المقيدة أن لا يملك المحيل

مطالبة المحال عليه بما أحال به من دين أو عين ; لأنه تعلق به حق المحتال على مثال

الرهن , ولو ملك المطالبة لبطل حق المحتال , ولا يملك ذلك كما لا يملك إبطال حق المرتهن

بخلاف المطلقة ; لأنه لا تعلق لحقه بالعين أو الدين بل تعلق بذمة المحال عليه , فلا تبطل

الحوالة بأخذ ما عنده أو عليه من العين والدين ألا ترى أنها لا تبطل بهلاكه فكذا بأخذه

بخلاف المقيدة ; لأنه فيها لم يلتزم الأداء إلا منها , فلو أخذ لبطل حقه , ولو أبرأ

المحتال عليه عن الدين أخذ المحيل ما كان عنده من الدين والعين كالمرتهن إذا أبرأ

الراهن يرجع برهنه . ولو وهبه له ليس له أن يرجع بدينه ; لأن المحال عليه ملكه بالهبة ,

وكذا إذا ورثه , ولو مات المحيل كان الدين والعين المحتال بهما بين غرمائه بالحصص وقال

زفر رحمه االله يختص به المحتال وهو القياس ; لأن حقه متعلق به حال حياته والمحيل كالأجنبي

عنه حتى لا يكون له أخذه فصار كالخارج عن ملكه , فلا تقضى به ديونه ولئن كان ملكه ثابتا

فتعلق حق المحتال سابق فصار كالمرهون يختص به المرتهن لتعلق حقه به سابقا على حقهم

وكدين الصحة يقدم على دين المرض لما قلنا ولنا أن هذا مال المحيل لم يثبت لغيره عليه

يد الاستيفاء فيكون بين غرمائه وهذا لأنه لم يملكه المحتال ; لأن تمليك الدين من غير من

عليه الدين باطل لكن بالحوالة وجب للمحتال في ذمة المحال عليه دين مع بقاء دين المحيل

ولهذا لو توى ما على المحال عليه يتوى على المحيل ولم يثبت عليه أيضا يد الاستيفاء ; لأن

ثبوت اليد على ما في ذمة الغير لا يتصور وإنما لم يكن للمحيل أن يأخذه ; لأن المحال عليه

لم يقبل الحوالة إلا ليتملك ما في ذمته أو ليوفي من ذلك المال , فلو أخذه يفوت الرضا



فتبطل الحوالة بخلاف الرهن ; لأنه ثبت عليه يد الاستيفاء ولهذا لو هلك يهلك على المرتهن

فكان هو أحق به وكان ينبغي للمحتال أن لا يكون له حق المزاحمة ; لأن دينه تحول إلى ذمة

المحال عليه , فلا يزاحم غرماء المحيل كما إذا كانت الحوالة مطلقة وإنما يثبت له حق

المزاحمة لأن الحوالة كانت مقيدة بذلك المال . فإذا أخذ منه ذلك المال فات الرضا

بالحوالة فتبطل الحوالة فيعود الدين إلى ذمة المحيل على ما كان قبل الحوالة واستوضح

ذلك بمسألة الوديعة والغصب ونحوهما بخلاف ما إذا كانت مطلقة ; لأن المحيل بالحوالة بريء

من دين المحتال وصار المحتال من غرماء المحال عليه فلم يتعلق له حق بماله , فلا يزاحم

غرماء المحيل وإذا قسم الدين بين غرماء المحيل لا يرجع المحتال على المحيل بحصة الغرماء

; لأن الدين الذي على المحال عليه صار مستحقا فليس له أن يرجع عليه به كما لو استحق

الرهن , ولا بما بقي من دينه بعد المحاصة ; لأنه صار تاويا , فلا يرجع به على أحد .
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